
 واشــنطن – يثيــــر قــــرار البيت الأبيض 
الإفراج عن ثلاثة مــــن معتقلي غوانتانامو 
محتجزيــــن منــــذ حوالــــي عشــــرين عامــــا 
تكهنات حــــول احتمال أن يغلــــق الرئيس 
جو بايدن هذا السجن العسكري الأميركي 

سيء السمعة.
ووافقت لجنة بالبيــــت الأبيض في 17 
مايــــو على إطلاق ســــراح ثلاثــــة معتقلين 
بينهم رجل الأعمال الباكستاني سيف الله 

باراشا (73 عاما) عميد المعتقلين سنا.
وكان هــــؤلاء قــــد اعتقلــــوا ونُقلوا إلى 
الســــجن بين 2001 و2003 ولــــم يتم توجيه 
أي تهــــم إليهم على غــــرار معظم المعتقلين 

الآخرين.
وفتح معتقــــل غوانتانامو ســــنة 2002 
في القاعــــدة الأميركية فــــي كوبا لاحتجاز 
أعضــــاء مــــن تنظيــــم القاعــــدة وشــــركاء 
مفترضين لمنفــــذي اعتداءات 11 ســــبتمبر 
ضعــــف  نقطــــة  الســــجن  وأصبــــح   .2001
لواشــــنطن المتهمة بالاعتقال غير القانوني 
فيه وارتــــكاب انتهاكات لحقوق الإنســــان 

وتعذيب المعتقلين.
وقــــد ضــــم نحــــو 800 ”أســــير حرب“ 
معظمهــــم اعتقلــــوا على الرغــــم من ضعف 
الأدلــــة علــــى تورطهــــم. وتعــــرض كثيرون 
منهــــم للتعذيب فــــي مواقع ســــرية لوكالة 
الاســــتخبارات المركزيــــة الأميركية (ســــي 
آي إيــــه) قبــــل نقلهــــم. ولم تثبت شــــبهات 

الأميركيين إلا على نحو عشرة منهم.
وكان بايدن نائبــــاً للرئيس عندما أمر 
باراك أوباما بإغلاق غوانتانامو في يناير 
2009 لمحاكمة السجناء أمام محاكم مدنية. 
لكــــن القــــرار الذي لم يلق شــــعبية علق في 

الكونغرس.
وخــــلال ولايتيــــه الرئاســــيتين فضــــل 
أوبامــــا الإفراج ســــرا عن مئــــات المعتقلين 
الذين وافقت لجنة مراجعة الرئاســــة على 
إطلاق ســــراحهم. وتوقفت عمليات الإفراج 

في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبينمــــا تســــتعد الولايــــات المتحــــدة 
لانســــحابها من أفغانســــتان فــــي الذكرى 
العشــــرين للهجمات، ما زالــــت تحتجز 40 

معتقلا في قاعدتها في كوبا.
وأكدت المتحدثة باســــم البيت الأبيض 
جين ســــاكي في أبريل أن الرئيس ”ما زال 

ملتزما“ بإغلاق معتقل غوانتانامو.
وتطالــــب منظمات مدافعــــة عن حقوق 
الإنســــان بتحرك فعلي لجو بايدن. وتقول 
دافني إيفياتار من منظمة العفو الدولية ”لا 
يمكن أن يكون لديــــه أي مصداقية حقيقية 
عندمــــا يدعو الــــدول الأخرى إلــــى احترام 
حقــــوق الإنســــان دون أن يعطــــي الأولوية 

لإغلاق غوانتانامو“.
ومن أربعين رجــــلا ما زالوا محتجزين 
أبلغ تســــعة بالفعل بقــــرب خروجهم بينما 

ينتظر 12 آخرون، بينهم خالد شيخ محمد 
الــــذي يعتقــــد أنه العقــــل المدبــــر لهجمات 
الحادي عشر من سبتمبر، محاكمتهم أمام 
لجنة عســــكرية أصدرت حكمين فقط خلال 

عقدين.
أما الـــــ19 الآخرون فيواجهــــون مأزقا 
قضائيا ومحتجزون دون تهمة ولم تبرئهم 

لجنة المراجعة التابعة للرئاسة.
ويــــرى شــــايانا كاديــــدال مــــن مركــــز 
الحقوق الدســــتورية الــــذي يدافع عن عدد 
من المعتقلــــين أن بايدن ســــيتجنب الخطأ 
السياســــي المتمثل في إعــــلان عام ويمكنه 

مثل أوباما السماح للجنة بالقيام بذلك.
ويرحب هذا المحامــــي بـ“تبدل موقف“ 
اللجنة عبر قراراتها الأخيرة، مشــــيرا إلى 
أن هؤلاء المعتقلين يعانون من اضطرابات 
نفســــية وأخضعوا للتعذيب من قبل وكالة 

الاستخبارات المركزية.
لكــــن هنــــاك عقبات أخــــرى مثل تعيين 
مبعــــوث أميركــــي للتفاوض بشــــأن إعادة 
المعتقلين إلــــى بلدانهم، وهو منصب ألغاه 

ترامب.

ويتمثــــل التحــــدي الآخــــر فــــي مصير 
الســــجناء الـ12 الذين ما زالوا في القضاء 
العســــكري، بينهم ســــتة وأحدهم هو خالد 

شيخ محمد، وقد يُحكم عليهم بالإعدام.
وتتقــــدم قضايا هــــؤلاء المعتقلين ببطء 
بســــبب مســــائل إجرائيــــة وتغييــــرات في 

القضاة أو المحامين.
وقال كاديال إن احتمال محاكمتهم في 
محاكم مدنية ما زال يشكل مجازفة سياسية 
لبايــــدن؛ فقد تكشــــف هــــذه المحاكمات عن 
عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان 
تعــــرض لهــــا الســــجناء ويمكــــن أن تدفع 

القضاة والمحلفين إلى التعاطف معهم.
وأضــــاف أن الفكــــرة المطروحــــة فــــي 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تتعلق 
بإمكانية استخدام غوانتانامو في نزاعات 

مستقبلية.
ومن جهتهم يخشــــى محامو المعتقلين 
مــــن عقوبــــات قصوى قــــد تصدرهــــا هذه 
المحاكم المدنية. وقال كاديال ”لديهم شروط 
(احتجــــاز) أفضل مــــن تلك الموجــــودة في 
سجن شديد الحراســــة، ويمكن أن يموتوا 

لأسباب طبيعية“ في غوانتانامو.
وأضــــاف أن ”وجودهم في غوانتانامو 
دون محاكمــــة هــــو إلى حد مــــا أفضل مما 

يمكن أن يعيشوه في مكان آخر“.

 برليــن – دعـــا رئيس الحزب المســـيحي 
الشـــريك  بافاريـــا  بولايـــة  الاجتماعـــي 
بالائتـــلاف الحاكـــم فـــي ألمانيا لتشـــديد 
الإجـــراءات التي يتم اتخاذها في مواجهة 
العـــداء ضد اليهـــود، فيما يتهـــم المجلس 
المركزي لليهود القضـــاء الألماني بأن لديه 
”ضعفـــا معينا فـــي الرؤية“ حيـــال الخطر 

القادم من اليمين المتطرف.
وقال ماركوس زودر الذي يشغل أيضا 
منصـــب رئيس حكومة ولاية بافاريا الأحد 
”معـــاداة الســـامية تعـــد جريمـــة خطيرة. 

يتعين علينا تفعيل عقوبات أعلى حاليا“.
”فكـــرة  يعتبـــر  أنـــه  زودر  وأضـــاف 
ضرورية أيضا، وقال  الاندماج الجديـــدة“ 
”يجـــب أن يكـــون واضحـــا فـــي النهايـــة: 
سواء بالنسبة للمسيحيين أو المسلمين أو 
البوذيـــين أو الهندوس أو الملحدين- يجب 
أن يشـــعر الجميـــع كمواطنين ألمـــان وأن 

يحيوا فلسفة مجتمع ديمقراطي حر“.
لليهـــود  المركـــزي  المجلـــس  وينتقـــد 
القانـــون الجنائي الألماني الذي لا يســـمح 
باتخـــاذ إجـــراء ضـــد رســـائل الكراهيـــة 

الكثيرة.
وقـــال رئيس المجلس يوزف شوســـتر 
”نتلقـــى حاليا نحو 50 رســـالة كراهية في 

اليوم“.
وأضاف شوستر أن أغلب مرسلي هذه 
الرسائل يعرفون بالضبط ما يتعين عليهم 

فعله كي لا يتم مقاضاتهم.

وأعربــــت لجنــــة أوشــــفيتز الدوليــــة 
عــــن قلقها، وقــــال نائــــب رئيــــس اللجنة 
كريســــتوف هوبنر ”كل هجوم احتجاجي 
معاد للســــامية، وكل حرق لعلم إسرائيل، 
وكل نجمــــة يهــــود يتم شــــطبها، تؤكد أن 

شيئًا ما قد انزلق في المجتمع“.
وأضـــاف أن ذلـــك يثبـــت أن الجنـــاة 
علـــى  ضمنيـــة  موافقـــة  علـــى  يعوّلـــون 

كراهيتهم لليهود.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلنـــت وزيـــرة 
لامبرشـــت  كريســـتينا  الألمانيـــة  العـــدل 
أنـــه مـــن المقـــرر أن يتـــم التعامـــل مع أي 
إهانات تحريضية ضـــد اليهود على أنها 

جريمة.

وتسعى الوزيرة الألمانية بذلك إلى سد 
الثغرة بين الإهانة والتحريض في القانون 
الجنائـــي. ومـــن المقـــرر أن يتـــم المعاقبة 
بغرامات مالية أو الســـجن لمدد تصل إلى 
عامين، إذا اعتدى شخص على كرامة غيره 
من خلال سبه بسبب موطنه أو عقيدته أو 

إعاقته أو توجهه الجنسي.
وقبـــل هـــذا القانـــون كانـــت المحاكم 
مكتوفة الأيدي غالبـــا في التعامل مع مثل 
هذه الحالات، عند إرسال خطابات كراهية 

لأعضاء بالمجلس المركزي لليهود مثلا.
ومـــن المقـــرر أن يتـــم إدراج النموذج 
”الإهانـــة  لجريمـــة  الجديـــد  القانونـــي 
ضمن مشـــروع قانون سيتم  التحريضية“ 

التشـــاور بشـــأنه فـــي البرلمـــان الألمانـــي 
(بوندســـتاغ) وهو على وشـــك اتخاذ قرار 

بشأنه.
وأفـــادت وزارة الداخليـــة الألمانية أن 
الأعمـــال الإجراميـــة التـــي تقـــف وراءها 
مشاعر معاداة السامية وكراهية الأجانب، 

ازدادت بنسبة 20 في المئة العام الماضي.
وأمـــا الأعمـــال الإجراميـــة، التي لها 
علاقة بمعاداة الســـامية فبلغت 1799 عملا 
بزيادة مشـــابهة بحدود عشـــرين في المئة. 
وقـــال وزيـــر الداخلية المحافظ هورســـت 
زيهوفر في مؤتمر صحافي عقده في برلين 
أن نحو 90 في المئة من المسؤولين عن هذه 

الأعمال يدورون في فلك اليمين المتطرف.
الألمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي هايكو ماس عن 
القلق إزاء هذا التزايد. وقال خلال تدشين 
شـــبكة أوروبية لمحاربة معاداة الســـامية، 
إن معـــاداة الســـامية ”ليســـت منتجـــا تم 

استيراده“.
وفـــي 3 أبريل الماضي، دخـــل القانون 
الجديد لمكافحة التطرف وجرائم الكراهية 

على الإنترنت حيز التنفيذ .
والآن يواجه أي شـــخص يتعدى على 
آخريـــن بإهانات علـــى الإنترنـــت عقوبة 
الســـجن لمـــدة تصل إلـــى عامـــين. ويصل 
إطار العقوبة في حالات التهديد بالقتل أو 
الاغتصاب على الإنترنت إلى الســـجن لمدة 

تصل إلى ثلاثة أعوام.
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ألمانيا تسعى لتفعيل عقوبات أقسى 

في مواجهة معاداة السامية
الرئيــــس  إدارة  أعــــدت   – واشــنطن   
الأميركــــي جو بايدن عقوبــــات اقتصادية 
ضد إثيوبيا يمكــــن أن توقف التمويل من 
الولايــــات المتحدة والقــــروض المقدمة من 
المؤسســــات المالية الدولية، بسبب أعمال 

العنف في إقليم تيغراي.
ومن شــــأن هــــذا الإجــــراء، فــــي حال 
تأكيده، أن يؤدي إلى”تراجع العلاقات بين 
حليفــــين قديمين في الحــــرب ضد التطرف 

الإسلامي في القرن الأفريقي“.
العقوبــــات  هــــذه  تضيــــف  وســــوف 
ضغوطــــا علــــى المــــوارد الماليــــة لإثيوبيا 
فــــي الوقت الــــذي تعمــــل فيــــه الحكومة 
علــــى تعويــــض تأثيــــر جائحــــة فايروس 
كورونــــا والصــــراع فــــي منطقــــة تيغراي 
بشــــمال البلاد، مما يجبــــر رئيس الوزراء 
أبــــي أحمــــد علــــى إعــــادة هيكلــــة ديون 

البلاد.
ونقلــــت وكالــــة بلومبرغ عــــن مصادر 
مطلعــــة طلبت عدم الكشــــف عــــن هويتها 
القول إن العقوبات الأميركية التي يجري 
النظر فيها ســــتؤثر بشــــكل رئيســــي على 
التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستشمل 
طلبا بأن يمتنع البنــــك الدولي وصندوق 

النقد الدولي عن التمويل.
وإثيوبيا هي أكبر متلق للمســــاعدات 
الخارجيــــة الأميركية فــــي أفريقيا، حيث 

تلقت حوالي مليار دولار العام الماضي.
وكانــــت القوات الاتحاديــــة الإثيوبية 
قــــد توغلــــت بالمنطقــــة فــــي الرابــــع مــــن 
نوفمبــــر بزعم الرد علــــى هجوم، وتمكنت 
مــــن الإطاحة بالحزب الحاكــــم في الإقليم 
والمعــــارض لرئيس الــــوزراء أبــــي أحمد 
منــــذ توليه الســــلطة فــــي أبريــــل من عام 

2018. ورغــــم إعلان الحكومــــة النصر في 
28 نوفمبــــر، فــــإن المنطقة لا تزال تشــــهد 

توترا.
بــــين  تيغــــراي  فــــي  القتــــال  وأودى 
متمرديــــن والقــــوات الحكومية من كل من 
إثيوبيــــا وإريتريا بحياة الآلاف كما أجبر 
مئــــات الآلاف الآخريــــن على النــــزوح عن 
ديارهم في المنطقة التي يســــكنها خمسة 

ملايين نسمة.
ويثيــــر الوضع فــــي تيغراي خشــــية 
المجتمــــع الدولي. وحــــذّر وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن الشــــهر الماضي 

من ”كارثة إنسانية“ وشيكة.
فــــي  العســــكريين  أن  بلينكــــن  وأكــــد 
تيغــــراي الوافديــــن من إريتريــــا ومنطقة 
أمهــــرة الإثيوبية ”يســــاهمون في الكارثة 
الإنســــانية المتنامية ويرتكبون انتهاكات 

لحقوق الإنسان“.
وحــــث حكومــــة إثيوبيا على ســــحب 
قوات أمهــــرة الإقليمية من منطقة تيغراي 
وضمــــان عــــودة الســــيطرة الفعالــــة على 

الإقليم إلى حكومة تيغراي الانتقالية.
ورغم التحالف بين واشــــنطن وأديس 
أبابا، لا تخفي الولايات المتحدة استياءها 
من الوضع في تيغراي، وســــبق أن وصف 
بلينكن أعمــــال العنف فــــي المنطقة بأنها 

”تطهير إثني“.
المتحــــدة  الأمم  مفوضــــة  وأعربــــت 
السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت 
إزاء العنــــف في إقليم  عن ”قلــــق متزايد“ 
تيغراي الإثيوبي، وقالــــت إن ما تردد عن 
ارتــــكاب إبــــادة هناك قد يبلــــغ حد جرائم 
الحــــرب، مطالبــــة بفتح تحقيق مســــتقل 

وشامل. الحقبة النازية إرث ثقيل 

جو بايدن ما زال 

ملتزما بإغلاق معتقل 

غوانتانامو

جين ساكي

 طهــران – يتوقع أن تؤدي الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية في يونيو إلى ترسيخ 
كامل للانقسام في معسكر المحافظين، بعد 
عملية تفكك طويلة عرفها الجناح اليميني 
فــــي الخارطــــة السياســــية للجمهوريــــة 

الإسلامية.
وحتــــى قبل مصادقــــة مجلس صيانة 
الدستور وإعلان اللائحة النهائية لأسماء 
المرشــــحين المتنافســــين في انتخابات 18 
يونيو، ترجح وســــائل الإعــــلام الإيرانية 
أن يكــــون الســــباق الرئاســــي ثنائيا بين 
المحافظ ”التقليدي“ علي لاريجاني، رئيس 
مجلس الشورى بين العامين 2008 و2020، 
والمحافظ المتشــــدد إبراهيم رئيسي الذي 
يشغل منصب رئيس الســــلطة القضائية 

منذ 2019.
وبــــدأ التباعــــد بــــين أطيــــاف التيار 
المحافظ على هامش احتجاجات ”الحركة 
التــــي رافقت إعــــادة انتخاب  الخضراء“ 
الرئيس محمــــود أحمدي نجاد عام 2009، 
ووقع الافتراق بعد الاتفاق حول البرنامج 
النووي بين طهران والقــــوى الكبرى عام 

.2015

وبدأ تصنيف المحافظين بالظهور في 
الإعلام الإيراني اعتبــــارا من 1997، العام 
الذي شــــهد انتخــــاب الإصلاحــــي محمد 

خاتمي رئيسا للجمهورية.
وحتــــى ذلــــك الحــــين، كان تصنيــــف 
فــــي  الحاضــــر  هــــو  و“يســــار“  ”يمــــين“ 

التركيبــــة السياســــية لمــــن اتبعــــوا ”خط 
روح اللــــه الخمينــــي، مؤســــس  الإمــــام“ 
الجمهوريــــة الإســــلامية، وشــــكلوا نقطة 
ثقل السياســــة المحلية بعدمــــا أبعدت مع 

مطلــــع الثمانينــــات القوى الأخــــرى التي 
ســــاهمت فــــي الثــــورة الإســــلامية لعام 
والليبراليــــين  الماركســــيين  مثــــل   ،1979

والقوميين.
وهــــي   ،1989-1988 مــــن  واعتبــــارا 
الفتــــرة الزمنيــــة التــــي شــــهدت انتهــــاء 
الحــــرب العراقية الإيرانيــــة ووفاة الإمام 
الخمينــــي، هيمــــن اليمــــين تدريجيا على 
السياســــة المحليــــة مــــع تراجــــع الطرف 

الآخر.
واختلف الطرفان بشكل أساسي حول 
دور الدولــــة في الاقتصاد، إذ أيّد اليســــار 
تدخلهــــا، فــــي حــــين كان اليمــــين محبذا 

لمحدودية دور كهذا.
وشــــهد العام 1997 نقطة تحول بفوز 
خاتمــــي بالرئاســــة، ليطلق  ”اليســــاري“ 
سياســــة إصلاحية ارتكزت بشــــكل كبير 

على الانفتاح على الغرب.
ويقول المــــؤرخ جعفر شــــير علي نيا 
”اليمــــين الذي تعــــرض حينها لخســــارة 
مريرة فــــي الانتخابات، بدأ تدريجا إعادة 

بناء نفسه“.
ويضيف شــــير علــــي نيا الــــذي كتب 
مؤلفــــات عدة عــــن إيــــران الحديثــــة، أن 
التيار أعاد بناء نفســــه بشخصيات شابة 
حملت تسمية مواجِهة للإصلاحيين، هي 

”الأصوليون“.
ويوضح الصحافي فرشــــاد قربانبور 
أن هــــؤلاء ”يعتبــــرون أنفســــهم مؤيدين 
لمبــــادئ ثــــورة 1979، مــــا يؤشــــر ضمنيا 

(من وجهة نظرهم) إلــــى أن التيار الآخر، 
الإصلاحيين، ابتعد عن القيم التي دافعت 
عنها الثــــورة“، مثل الاهتمــــام بالطبقات 
الشــــعبية، والعــــداوة للغــــرب، وأولويــــة 

الإسلام.
وكان لاريجاني في تلك الفترة مشرفا 
على التلفزيون الرســــمي، وأحد الأصوات 
المحافظة الشابة نسبيا (في العقد الرابع 
من العمــــر)، التي لم توفر حكومة خاتمي 

من الانتقادات.
وخــــلال انتخابات 2005، شــــكّل الفوز 
المفاجئ لمحمــــود أحمدي نجاد، المرشــــح 
الذي رفع شــــعار مكافحة الفســــاد وطبع 
ســــريعا البلاد بلمسته الشــــعبوية، دافعا 
لتقارب معارضين له بين شــــخصيات من 

المحافظين التقليديين والإصلاحيين.
لكــــن أزمــــة انتخابــــات 2009 وســــط 
إعادة انتخاب نجاد المثيرة للجدل مهّدت 
الطريق لــــولادة ما بات يعرف بالمحافظين 
المتشــــددين. ومــــع الوقــــت، بــــات هؤلاء 
يعرّفون عن أنفســــهم بصفة أساسية هي 
”ثوريــــون“، بوحــــي قول للمرشــــد الأعلى 
للجمهوريــــة الإســــلامية آيــــة اللــــه علي 
خامنئي عام 2013 ”أنا لســــت دبلوماسيا، 
أنــــا ثــــوري، وأقــــول كلمتــــي بصراحــــة 

وصدق“.
المحافظــــين  المتشــــددون  وعــــارض 
التقليديين، معتبرين أنهم – وفق ما كتبت 
الســــتاتيكو“،  ”جوان“–“حرس  صحيفــــة 
وانتقــــدوا فيهــــم، بما يشــــمل لاريجاني، 

عــــن احتجاجــــات 2009 التي  ”الصمــــت“ 
اعتبرها خامنئي في ذلك الوقت ”فتنة“.

ولم يغفر المتشددون لنجاد معارضته 
علنا للمرشــــد الأعلى خلال بعض مراحل 
ولايته الرئاســــية الثانية التي اســــتمرت 

حتى 2013.
وفي ذلك العام، لم يتمكن المحافظون، 
بشــــقيهم المعتدل والمتشــــدد، من الحؤول 
روحانــــي  حســــن  المعتــــدل  فــــوز  دون 

بالانتخابات الرئاسية.
عــــارض  مهامــــه،  توليــــه  ومنــــذ 
”الأصوليــــون“ سياســــة روحانــــي التــــي 
اتسمت بانفتاح على الغرب، متهمين إياه 

بتهديد المصالح العليا لإيران.
ومع اقتــــراب الانتخابــــات، وفي ظل 
مباحثــــات فــــي فيينــــا لإحيــــاء الاتفــــاق 
النــــووي، يبــــدو أن المتشــــددين – ومنهم 
رئيسي الذي نال 38 في المئة من الأصوات 
لــــدى خوضه الانتخابات الرئاســــية لعام 
2017 – يميلــــون إلــــى العنــــوان العريض 
بتأكيد أولوية رفــــع العقوبات الأميركية، 
وضمنيا عدم فك الارتباط بشكل كامل مع 
اتفاق العام 2015 المعــــروف بخطة العمل 

الشاملة المشتركة.
ويتوقــــع أن يتمحــــور تبايــــن الرؤى 
بين رئيســــي ولاريجاني بشكل أكبر على 
الاقتصاد وموقع إيران في العالم، مع ميل 
الأول إلى نظام اقتصادي مركزي وتوجّس 
من الغرب، فــــي مقابل جنوح الثاني نحو 

الانفتاح ونظام اقتصادي أكثر حرية.

ســــــاهمت العقوبات الأميركية على 
ــــــران ومــــــا رافقها مــــــن تداعيات  إي
اقتصادية كارثية في تراجع شعبية 
يســــــتعد  الذي  الإصلاحي  ــــــار  التي
ــــــدو حظوظه  لانتخابات رئاســــــية تب
ــــــر وافرة. لكن فــــــي المقابل  فيها غي
ــــــار المحافــــــظ أيضا  لا يحظــــــى التي
بتماسك إذ يشــــــهد انقسامات بين 

شقيه التقليدي والمتشدد.

هل يغلق جو بايدن معتقل 

غوانتانامو سيء السمعة
الانتخابات الرئاسية في إيران تدق إسفين

الخلاف بين جناحي المحافظين
صراع استقطاب يقسم التيار المحافظ ويشتت صفوفه

إبراهيم رئيسي.. إلى الأمام در 

الولايات المتحدة تدرس 

فرض عقوبات على إثيوبيا

الانتخابات ستؤدي إلى 

ترسيخ كامل للانقسام في 

معسكر المحافظين، بعد 

عملية تفكك طويلة عرفها 

الجناح اليميني


